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 :ملخص

رها تعتبر الرشوة داء خطير يفتك بالمجتمعات في العصر الحديث وزاد انتشا

حسي  وهيي  ألا مصيححة اانونييةالدولة ومؤسساتها فهيي ههيدارا ل أجهزةفي معظم 

ون د تيؤد  هليإ هايرا همالرشوة مدخل لفسياد ميوظفي الدولية أداء الوظيفة العامة،ف

دون  لحميييوانصي سيييبش مشيييروم ،بيصميييا امليييل أنهيييم محزميييون بييي داء ال يييدمات 

 دهيه  تعييوظيفية العامية سيحعة يتيياجر بهيا ومقابل،وهصيا تممي  ال طيورة هص تصييب  ال

المصيححة امخرى فالمشيرم أوليإ هيه  مقدمات الفساد التي تصيش وظا ف الدولة 

 اليه  يسيتوجش الصزاهيةتجريم وامع كيل هخيلال بواجيش خلال م  القانونية حماية 

إ وكيل هخيلال بواجبيات اممانية المحقياة عحي،أن يتححيإ بي   عحإ الموظف العميومي

مي   تي ممافحبالواايية مي  الفسياد  حق المتع  01-06حيث وسع في القانون   عاتق  

 حسيش الميدلول اادار  قتصير عحيإ الموظيف العميومي تلا حييث نطاق الجريمية 

 ي  يقدمون خدمة عامة بل وحتيإ امشي اص اليهي تمتد هلإ كل امش اص اله ل،ب

يقومييون ب دميية خاليية ،ففييلا عيي  فنيية المييوظفي  العمييوميي  امجانييش ومييوظفي 

 المصظمات الدولية العمومية.

موظيف ،ال ،المعالجية الجزا يية :ممافحة الفساد ،جريمة الرشيوة الكلمات المفتاحية

 المصححة العامة . ،العمومي

 حدةاراور  *المؤلف المرسل:
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The wasted legal interest in committing the crime of 

bribery is good performance of the public job. Bribery is an 

entry point for corruption of state employees, which leads to 

their enrichment without a legitimate reason, while the 

original principle is that they are obliged to perform services 

to citizens without compensation, and here the risk lies as the 

public job becomes a commodity to trade with and those 

introductions of corruption Which affects the functions of the 

other country, the legislator prioritizes this crime, in terms of 

criminalization and suppression of any breach of the duty of 

integrity that requires the public official, To have it and every 

breach of the duty of integrity that the public official must 

fulfill and every breach of the duties of the trust placed upon 

him, as he expanded in Law 1/6 related to fighting corruption 

and its prevention, from the scope of the crime, so it is not 

limited to the public employee alone, which does not extend 

to All the people who provide public service and even the 

people who perform the special service, as well as the 

category of foreign public officials and public international 

organizations. 

key words : Anti-corruption, bribery crime, criminal 

treatment, public official, public interest.  

                                                                                                      :مقدمة

 بامش اصهمية الجرا م الماسة أا م الماس بالسلامة العمومية الجر تفوق

 طر مصال  المجتمع عحإ نحو مباشر و تعرض لح حيث انها تصيش بالفرر ،

و تزعزم فهي تهدد كيان الدولة صات  ،يم جس لغالشفي اعي وضررها الاجتما

و ت ل بالثقة العامة في مؤسسات السياسي والسحم الاجتماعي فيها، الاستقرار 

خطر أوالمالية .  وجريمة الرشوة تعد م   الدولة ونظمها الادارية والااتصادية

تصتشر في جل الظواهر الاجتماعية التي تعاني مصها الدول المتقدمة والصامية 
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كمل   والمصححة العمومية سحبا عحإ الوظيفة العامة  مؤسسات الدولة وتؤار

             بثقة الموانصي  في الدولة .            خلالاوتحدث  ا

المتفم   156-66جريمة الرشوة بموجش الامر  الجزا ر  نظم المشرم 

ت ديلا، وبموجش التع اانون العقوبات ضم  الجرا م الماسة بالسلامة العمومية

 حيث156-66المعدل للامر 15-90 مروام 04-82اللاحقة ل  لاسيما القانون 

ل الصفقات العمومية الرشوة في القطام ال اص والرشوة في مجااستحدث 

 هزةأجوتفشي  في  امخيرةبم تحف لور  في السصوات الفساد  ،ونتيجة لتصامي 

ة الفساد المتحدة لممافح اممماتفااية  عحإ 2004في سصة الدولة لادات الجزا ر 

بس  تشريعا ونصيا   أحمامهاوتبصت  128-04بموجش المرسوم الر اسي رام 

هة اله  جاء لمواج01-06لفساد  وممافحت  وهو القانون ا الوااية م يتولإ 

 اهرمظردعية تتمثل في تجريم وامع م تحف  وأخرىالظاهرة بتدابير واا ية 

 ستوجشتبواجش الصزاهة والشفافية التي  هخلالكل لعمومية والاتجار بالوظيفة ا

شرم عحإ الموظف العمومي التححي بها ،ع  نريق حصر الجرا م التي نظمها الم

 تعتبر المظهرجريمة الرشوة التي  رأسهاسابقا ضم  اانون العقوبات وعحإ 

 اير اغنظم  هها القانون جريمة الرشوة تصظيما م فهل، الفساد لجرا م امساسي

 قطامرشوة في الليات جديدة لمواجهة ظاهرة الآحدث لقانون العقوبات ؟وهل است

محوري   فيالدراسة حاول معرفت  في هها البحث موضوم سص ما ههاام ؟الع

لمحور ماهية جريمة الرشوة ونبيعتها وا امول:المحور نتصاول فيهما  أساسيي 

-06نون لقطام العام في ظل القاا البصيان القانوني لجريمة الرشوة في:الثاني 

 المتعحق بالوااية م  الفساد وممافحت .01

 وة وطبيعتهاماهية جريمة الرش الأول:المحور 

ة العاميية تجييريم الرشييوة حماييية نزاهيية الوظيفييوراء يسييعإ المشييرم ميي  

تجييار اايمميي  أن يححييق بهييا ميي  خحييل وفسيياد نتيجيية  ولييون امداة الحمومييية لمييا

 عامة.الوظيفة ال ب عمال

حيها علما يترتش نتيجة م  أخطر الجرا م الم حة بحس  سير امداة الحمومية ،فهي 

ي فلحاكمة م  هخلال بالثقة فهي تؤد  هلإ فقدان المحمومي  لحثقة في عدالة امداة ا

ميونصي  يفاف هلإ صلك أنها تؤد  هلإ ااخلال بالمساواة بيي  ال الدولة ونزاهتها،

 ي هها الش نفوية والقانونية .وتعددت التعريفات الفقهية والحغ 1 أمام المرافق العامة

 .في هها المحور أهمها ندرج 

 

 مفهوم الرشوة  أولا
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لجصا ي لم تعرف غالبية التشريعات ومصها التشريع الجزا ر  الرشوة وتولإ الفق  ا

ليإ ا معتمدا في صلك عحيإ المفياهيم الحغويية والاليطلاحية لحوليول امهمة تعريفه

 .ف جامع لها ، وسوف ندرج أهم التعاريف الفقهية والحغوية والقانونية تعري

 تعريف اللغوي للرشوة ال-1

صيانعة الوليحة هليإ الحاجية بالم"حرشيوة هيي في تعريف  ل "اير ام اب  "اال       

 ر،ويفسر لاحش دستور العحماء المصانعة ب ن تفع ل  شينا ليصصع لك شينا آخي"
2. 

لميي  وهيو الحبيل اليه  ييرب  فيي اليدلو ،ا فيي الحغية مي  الرشياءو أليحه            

 يتولل ب  هلإ الماء.

ليإ هصا ميد رأسي  ه أن الرشوة في املل م خوصة م  رشا الفرخ، سيبوي ونقل ع  

  الشي   لححياكم أو غييروايل أنهيا الجعيل ،وهيو ميا يعطيي   أم  لتزا  أ  تطعم 

 ليحمم ل  أو يحمح  عحإ ما يريد.

 ف الفقهي للرشوةالتعري -2

 اتجييارعحييإ أنهييا  ملييحيا مفهومهييايعييرف الفقيي  القييانوني الرشييوة فييي    

لياحش الحاجية أو التفياهم معي   ميع الاتفياق عمال وظيفت ،ع  نرييق ب موظف ال

داء عي  أ امتصامامخير م  فا دة أو عطية ،نظير أداء أو  هها عحإ ابول ما عرض

 .3 صال اختعمل يدخل في نطاق وظيفت  أو دا رة 

الموظف في أدا ي  معميال وظيفتي  عي  الغيرض  انحرافكما تعرف ب نها  

 أجل تحقيق مصححة ش صية العامة، م المصححة  امداء، وهوالمستهدف م  هها 

 هي المسش غير المشروم م  الوظيفة. ل 

 التعريف القانوني للرشوة -3

ن اييانونصييوص عريفييا لحرشييوة ضييم  لييم يفييع المشييرم الجزا يير  ت    

صسيييبة الشييي ن بال وأو ضيييم  ايييانون الواايييية مييي  الفسيياد وممافحتييي  وهييي ،العقوبييات

 باتجييارالتييي تتفييق جميعييا عحييإ أن الرشييوة تييرتب  لحتشييريعات الجزا ييية العربييية 

عي   الامتصياموصليك بي ن يقيوم بعميل مي  أعميال وظيفتي  أو  ،بوظيفتي عيام وظيف م

  مييظييير حصييول  عحييإ مقابييل ن القيييام بيي  أو تيي خير هجرا يي  أو م الفتيي   لواجباتيي 

 لاحش المصححة.

   يتوجيشهخلال بواجيش الصزاهية اليهبالوظيفة و  جارلاتا فايأ ويقصد بها 

أن 4 يتيولإ وظيفيية أو وكاليية عموميية أو يييؤد  خدميية عمومييية  شيي   كييل عحيإ 

 يتححإ ب .

وظيف وبيي  ميي  بيي  الم تفياقاون فيي امليل ميالواسيع ت بمعصاهيافالرشيوة          

المصيححة، علااة أخه وعطياء متبيادل بيي  الموظيف ولياحش مات  فهي يطحش خد
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هو لاحش اشي هو الموظف العام والرالمرتشي و ي يوجود نرفي  أساس تقتفي

 المصححة .

 بصياءا عحييإ هيها التصييور فجريمية الرشييوة فيي جوهرهييا جريمية خاليية             

د  القييدرة عحييإ تمتييع الموظييف بسييحطات وظيفتيي  يعطييي  وحيي ، منالعييامبييالموظف 

 .بها تجارالا

طيي  بالدوليية فهيو ممحييف بيي داء وظيفتيي  تصفيييها لحرابطيية القانونييية التييي ترب             

راد أ  ة الدولة،وليس ل  أن يتقاضإ م  امف،ويتقاضإ مقابل صلك راتبا م  ميزاني

ي أعميال وظيفتي  لصيالح  الش صي ع  عمل م  امتصاع مقابل لقاء ايام  بعمل أو 

 .5 ة اادارةبعحإ الوظيفة العامة وعحإ هي اعتداءي صلك م  لما ف

مافحتي  غير أن المشرم الجزا ر  توسع في اانون الوااية مي  الفسياد وم           

بحيييث لييم تعيد جريميية الرشييوة خالية بييالموظف العييام  فيي تحديييد  لصطيياق الرشيوة

لييورتي  و التييي جمييع فيهييا بييي  25كمييا ورد فييي المييادة  الالييطلاحيبييالمعصإ 

،بييل أضيياف رشييوة المييوظفي  العمييوميي  امجانييش الرشييوة اايجابييية و السييحبية 

 م ال اص.افي القط والعامحي  مصظمات الدولية العمومية ،وموظفي ال

 : النموذج القانوني لجريمة الرشوة ثانيا

ا كمي،ف الرشيوة يالتشريعات وم  بيصها التشريع الجزا ر  في تمي اختحفت  

ة   عحإ تمييف موحيد لهيا فهيل تمييف الرشيوة عحيإ أسياس أنهيا جريميلم يتفق  الفق

أسييياس اصا ييية التجيييريم بمعصيييإ جريمييية  أم تميييف عحيييإ واحييدة تصسيييش لحموظيييف ،

 .رتشي وجريمة  الراشي لاحش المصححة الموظف الم

ة لجريمية امحمام القانوني  ييتصازع تشريعيي م  هه  الفمرة هصاك نظامي   انطلااا

 الرشوة.

 ام وحدة الجريمة:نظ -1

هيو ف،ام الرشيوة جريمية واحيدة يرتمبهيا الموظيف العيهها الصظيام يعتبر               

عميال ب  الاتجيارأن جوهر الرشوة يتمثل في  اعتبارعحإ ا وحد  اله  يعد فاعلا له

وهييو مييا لا يتصييور واوعيي  هلا ميي  جانييش الموظييف  بصزاهتهيياالوظيفيية و المسيياس 

سييحطات الوظيفيية و يحتييزم بحيييث يمحييك  6لعاميية اقتهييا الييه  وضييعت فييي  السييحطة ا

 أميا الراشيي فيعتبير مجيرد شيريك لحموظيف الفاعيل فيي،بواجبات المحافظة عحيها 

أركييان  هصا تييوفر    بييي  المرتشييي و الراشيييوي خييه نفييس الحمييم الوسييي،الجريميية 

ا ونبقيا لهييه، 7باشيرة الغيير مفيي حقي  حسيش القواعيد العامية لحمسياهمة  الاشيتراك

ف لصظيام يصعيدم التميييز بيي  رشيوة سيحبية ورشيوة هيجابيية ويقيرر أن ليفة الموظييا

 .8 رك  في الرشوة
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لييه  يطحييش خييه عحييإ هييها الصظييام أنيي  لا يسييم  بعقييا  الموظييف اؤي ميياو          

كما أن  ييؤد  هليإ ،صا رفض نحب  م  لاحش المصححة الرشوة ع  جريمة تامة ا

نشيان  عحيإ عيرض  ااتصرمسؤولية هصا المصححة )الراشي( م  ال لاحشهفلات 

 .9الرشوة التي رففها الموظف

 الجريمة: ازدواجيةنظام  -2

ستقحتي  وهو يمتي  مجر باعتبارهاي خه هها الصظام في تمييف  لحرشوة               

الوااية م   م  اانون 1فقرة ال 25خه ب  المشرم الجزا ر  في المادة أالصظام اله  

 .ت ممافحالفساد و

 في الجريمة التي تقع م ،حسش هها الصظام تتجسد الصورة امولإ   

  ل ممداء عم خه الرشوة أو يقبل الوعد بهاالموظف العمومي اله  يطحش أو ي 

وة الرش ريمةج هه  الصورةع  أدا   ويطحق الفق  عحإ  متصامالاأعمال وظيفت  أو 

 السحبية.

 ،م  لاحش المصححة الراشيالتي تقع الجريمة ي أما الصورة الثانية وه

و أالمقابل لحموظف بإعطاء  تتحققبية اايجاويصطح  عحإ تسميتها بالرشوة 

 01 ظيفت وعد  ب  مقابل أداء ما يطحب  م  أهداف أو عمل يتعحق بوعرض  عحي  أو 

، 

هها ما في جريمة المرتشي بل فاعلا ألحيا و شريما لا يجعح  الراشي هصاوسحوك 

 م  اانون الوااية م  الفساد.. 2الفقرة  25 جاء في ن  المادة

الوااية م   وما يميز هها الصظام اله  تبصا  المشرم الجزا ر  في اانون            

حيث يمم  أن تتوافر بالمسؤولية و العقا  ،الجريمتي  م  حيث  ستقلاليةهالفساد 

معا في حالة  أركان هحداهما دون أن تتوافر أركان امخرى ،واد تتوافر أركانهما

أو نحبها هها امخير الموظف  اهصا عرض لاحش الحاجة )الراشي ( المزية وابحه

عحإ أساس أن م  يعرض تعرض هها الصظام هلإ الصقد   و.و أعطاها الراشي 

لم  ، اجتماعهمالا تتم هلا في فان في جريمة واحدة الرشوة وم  يقبحها هما نر

ة هو تحقيق حماية أكثر لحمصححة العامة الجريم ازدواجيةالسبش في تبصي نظام 

الطرف الآخر ،ويتحقق صلك  استجابة،ومتابعة أحد نرفي الرشوة في حالة عدم 

في حالتي  امولإ أن يطحش الموظف الرشوة فيرفض لاحش المصححة نحب  ففي 

 و،الجريمة شروعا  اعتباربق القواعد العامة في القانون هه  الحالة يؤد  تطبي

مومي اله  يعرض لاحش المصححة الرشوة عحإ الموظف العان ثانية ال حالة ال

لة اانون العقوبات يقود هلإ عدم مساءامحمام العامة في ب  فالآخه ،ها يرفف

في  الاشتراكشريما في الرشوة من  باعتبار لاحش المصححة )الراشي( 
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 الجريمة م  الموظف اله  ي ل بواجش ارتمبتالجريمة لا يتحقق هلا هصا 

 المحافظة عحإ نزاهة الوظيفة.

 

 الرشوة في القطاع العام  القانوني لجريمةالبنيان :  نيالمحور الثا

 في ظل قانون مكافحة الفساد

د الفساالوااية م   أن المشرم الجزا ر  تبصإ في اانون  اعتبارعحإ 

ة م  جريمالتجريم واله  يفرد كل  ازدواجيةلتجريم الرشوة نظام وممافحت  

 وأحمام المسؤولية  ب حمام خالة مستقحة م  حيث  جريمة المرتشيي والراش

لجريمة بعرض البصيان هه  ا 01-06قانون الالعقا  سوف نبي  كيف عالج 

لصسبة هها القانون  باضافت  نصوص تبيان ما أالقانوني لمل لورة  مع محاولة 

 لجريمة الرشوة.

                         

 ف المرتشيجريمة  الموظ أولا :

تي  م النرى أن الجرانصوص اانون الوااية م  الفساد وممافحت  ، باستقراء

أساسيا وهو لفة الموظف جريمة الرشوة تشترن ركصا وعحإ رأسها نظمها 

قق  تتحلا بانتفا هاو فة العامة ن أساس هه  الجرا م المتاجرة بالوظيالعمومي م

في لورتي الطحش  هجراميرك  ماد  يتحقق بسحوك  هلإ هضافةالجريمة، 

  وموضوم يصصش عحي  هها السحوك  وهو المزية الغير مستحقة  وركوالقبول 

 .معصو  يتجسد في القصد الجصا ي 

 

 

  الركن المفترض صفة الموظف العمومي -1

نت الصفة في الفق  حول ما هن كا اختلافاأاارت لفة الموظف العمومي            

نها أأم ،الركصي  الماد  و المعصو   هلإرشوة يفاف ركصا مستقلا في جريمة ال

 الماد .عصصرا م  عصالر الرك  

امة عحإ الوظيفة الع الاعتداءأن جريمة الرشوة م  جرا م  اعتباروعحإ 

 فأن يتصانها كان في مقدمة أرك،وظيفت   بالتزاماتوجوهرها هخلال الموظف 

 وعحإ هها الصحو ،عملبالوأن يمون م تصا مرتمبها بصفة الموظف العمومي 

فيها تصب  ، 12 جرا م الصفة وت فع محمام خالة ضم لرشوة درج جريمة ات

 ي .هلإ الركصي  السابقيفاف تاجر بالوظيفة ركصا أساسيا الش   اله  يلفة 
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فحت  المتعحق بالوااية م  الفساد ومما 01-06القانون تسر  هه  الصفة حسش و

ي ف اعتبرهمو    بالمفهوم العام بموظفي أش الا ليسواتفم   أخرىفنات  عحإ

 حممهم.

 المدلول العام للموظف العمومي  -أ

   فيحف ع  مدلولهن تحديد مدلول الموظف العام في القانون الجصا ي ي ت

 .القانون اادار 

ى م  ير تعريفات كثيرة لحموظفي  العموميي   فمصهم فالفق  اادار  أعطإ 

ي فم  يرى أنهم امش اص الهي  ي فعون مصهم أنهم عمال المرافق العامة ،و

لموظف أن ا غير أن الفق   الفرنسي يرى،علااتهم مع الدولة لقواعد القانون العام 

 لالاستغلاالعام هو كل ش   يساهم في خدمة مرفق عام تدير  الدولة بطريقة 

 .31ويشغل بصورة دا مة وظيفة داخح  في هنار اادارة العامة  المباشر

افر في  لش   موظفا عاما أن تتولاعتبار ا و القانون اادار الفق  شترن وي   

 شرون:الااة 

 اص امش القيام بعمل في خدمة مرفق عام تدير  الدولة مباشرة أو يتبع أحد -

 لاق عام الفق  الفرنسي عحإ أن  هصا لم يوجد مرف العامة، ويتفقالمعصوية 

 وظيفة.توجد 

ظف و أن تمون العلااة بي  المو ، أ عرضيةالقيام بعمل بصفة دا مة لا  -

 الدوام.و  بالاستقرارالدولة تتسم 

 الموظف بالعمل يجش أن يمون عحإ وج  اانوني وفقا لحقواعد لتحاقه -

 .العامة لحوظيفة العامة

  وحصر القانون امساسي لحوظيفة العمومية مدلول الموظف في " كل عون عي

لمادة هم م  ن  ايف 14بة السحم اادار  " رسم في رت في وظيفة عمومية دا مة و

أن الموظف يمون معي  م  نرف سحطة م تصة لحقيام بعمل لدى أحد  04

 دار .م ااالسحفي  المرافق العامة عحإ وج  الدوام مع ترسيم  أو تثبيت  في رتبة 

سش يمة الرشوة حلم  المدلول اادار  لحموظف العام لا يمفي لقيام جر

ن الموظف العام حسش الفق  الجصا ي هو كل ش   م اانون العقوبات

لعامة ش اص المعصوية االدولة أو أحد ام باسميعمل في مواجهة امفراد 

ي أحد الاختصالات التهم في لورة نبيعية تستدعي اقتهم ءويمارس هزا

دارة هخولها القانون لمرفق عام تدير  الدولة أو الش   المعصو  العام 

 .15 مباشرة

العامة،أ   الوظيفةيهدف هلإ حماية نزاهة  رشوةلح  نون الجزا ي في تجريمفالقا

يهتم بالعلااة بي   وو شرعية أعمالها فه حيادها اقة الجمهور في عدالة الدولة و
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موظفا أن  وسيطا في هه  العلااة الش    اعتباروالفاب  في الجمهور  الدولة و 

ا ولو كان ل  ادر ضنيل م  السحطة الدولة ولحسابه باسمفمل م  يواج  الجمهور 

 فهو موظف عام .

 يون في قانون الوقاية من الفساد فئات الموظفون العموم -ب

عدة عحإ  المتعحق بالوااية م  الفساد وممافحت  01-06م  القانون  2المادة  تصن

 وهي كالتالي: العموميطح  عحيها مدلول الموظف فنات يص

 هم  : وتشمل عدة أش اصالفئة الأولى

ألحا  المصالش التصفيهية ويدخل ضمصها ر يس الجمهورية ،والوزير  -

 ورية لاأن ر يس الجمه القاعدةو ،امول و الوزراء  والوزراء المصتدبي  

يانة خما لم تشمل  مهام التي يرتمبها بمصاسبة ت دية  الجرا ميس ل ع  

 ي ن ا لحدولة حسبما جاء فعظمإ وتمون محاكمت  أمام المحممة العحي

 2020م  دستور  183التي تقابل المادة  2016دستور م   177ةالماد

 لعفو االتي تركت تحديد تشميحة هه  المحممة و تصظيمها وسيرها  لقانون 

 .16 و اله  لم يصدر هلإ غاية الآن

 اادارية وهم امش اص الهي  يشغحون مصالش هدارية المصالشألحا   -

 مؤسساتانون الوظيفة العمومية في ا يحددهمسواء بصفة دا مة حسبما 

 عة لهامركزة التابالغير مفي الدولة و المصال  عمومية و هدارات مركزية 

 والجماعات اااحيمية و المؤسسات العمومية صات الطابع اادار  و

 ؤسساتالمؤسسات العمومية صات الطابع العحمي و الثقافي و المهصي و الم

 .17التمصولوجي العمومية صات الطابع العحمي و 

 د  أوألحا  المصالش القفا ية وهم القفاة التابعون لصظام القفاء العا -

 عدل.رة الالقفاء اادار  وكها القفاة العامحي  في اادارة المركزية لوزا

ة تمثحيامعفاء في المجالس التشريعية و المجالس الصيابية صات الصفة ال -

 الشعبية الولا ية .مثل المجالس الشعبية البحدية و المجالس 

 :امش اص الهي  يتولون وظيفة أو وكالة . الفئة الثانية

زء جويمون لهم ،ويصتمون هلإ أش اص معصوية غير الدولة و الجماعات المححية 

 ساسام  السحطة مثل الهينات العمومية و المؤسسات العمومية ويتعحق اممر أ

مات ال د ل اانتاج و التوزيع والصاشطة في مجا الااتصاديةبالمؤسسات العمومية 

ل م تح  وهي التي يمحك ال واص جزء رأسمالها ما رأسو المؤسسات صات 

 ش اصوكها المؤسسات الممحفة ب دمة عمومية لحسا  الدولة أو لحسا  أحد ام،

حم  يمالتمحيف بال دمة العامة لادر مم   يمونالمعصوية العامة ،ويشترن أن 

 .81 لعمل الممحف ب  الش   بمقابل أو بدون مقابلاانونا،ويستو  أن يمون ا
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غم عحإ الر هم مدلول الموظف الحممييوهم م  يصطح  عح الفئة الثالثة:

مية أو مهمة رسم  أنهم ليسوا موظفي  عموميي  ولا ممحفي  ب دمة عامة 

بمل  01-06 المادة الثانية م  القانون ،واد أشارت هليهم الفقرة الثالثة م 

حتشريع و لروف ب ن  موظف عمومي أو م  في حمم  نبقا ش   آخر مع

حدفام لويشمل المست دمون العسمريون و المدنيون ، بهماالتصظيم المعمول 

الونصي و الفبان العموميون وهم يتولون وظيفتهم بتفويض م  ابل 

صة السحطة العمومية ويحصحون الحقوق و الرسوم الم تحفة لحسا  ال زي

 وهم،  يؤهحهم ليمونوا في حمم الموظف العمومي العمومية اممر اله

 .21ومحافظي البيع بالمزاد 02و المواقي  19 المحفري  القفا يي 

 لموظف العمومي في جريمة الرشوةلصور المستحدثة لا -ج -

لإ هأدرج المشرم الجزا ر  ضم  اانون ممافحة الفساد و الوااية مص  فنتي  

ي امجصبي وموظفالعمومي الموظف  ة  فيجانش الموظف العمومي الونصي ممثح

 28ة الماد بموجش هماالرشوة المرتمبة مص وجرم  سسات العمومية الدولية المؤ

 تحديد مفهوم كل فنة.م  نفس القانون 2المادة تصاولت و.03-06القانون 

 تصفيهيا أو تشريعيايشغل مصصبا  "كل ش  امجصبي  العمومي الموظف" -

وكها كل ،ت با دى بحد أجصبي سواء كان معيصا أو مصلأو هداريا  أو افا يا 

،سواء كان معيصا أو عمومية لصال  بحد أجصبي ةش   يمارس وظيف

 صلكبما في  مصت با،وكل ش   يمارس وظيفة عمومية لصال  بحد أجصبي،

 لصال  هينة عمومية أو مؤسسة عمومية.

  بله  جاءت امفهوم ن الوالملاحظ أن المشرم الجزا ر  تبصإ في هها الش 

 اممم المتحدة لممافحة الفساد. تفاايةا

 كل مست دم دولي أو كل ش   ت صن ل  "صظمة دولية العموميةمموظف " -

ت المصظماويقصد بهه  .مؤسسة م  هها القبيل بـ ن يتصرف نيابة عصها 

العالمية  كالمصظمةالمصظمات التابعة للأمم المتحدة أساسا ،،

 . 22ةلعربيكالجامعة ا تجمعات الدولية اااحيمية المصظمات التابعة لح،لحصحة

ات الفن ن الوااية م  الفساد وسع م نستصتج ب ن المشرم الجزا ر  في اانو

سحو  أ اتبعكما ،فنات أجصبية  لتشمل  العمومي التي تتمتع بصفة الموظف

 لهه  الفنات. الحصر التعداد 

 اختصاص الموظف العمومي   -د-

عد عصصرا بالعمل الوظيفي اله  ي الاختصاصها الش ن في ه بالاختصاصيقصد 

أن  اعتباروعحإ  ،توافرها لقيام الرشوةقانون لحصفة ال الة التي يتطحش ال ممملا

ع  العمل  الامتصاملم يص  لراحة عحإ أن يمون العمل أو  01-06ون القان
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صا الرشوة ه جريمة تتحققالموظف العام أو م  في حمم  فهل  اختصاصداخلا في 

 اختصال كان العمل اله  تقاضإ الموظف الرشوة مجح  لا يدخل ضم  

 الحقيقي؟

عمل الصلاحية لحقيام بال بالاختصاصابل ااجابة عحإ صلك نبي  أن المقصود 

العمل ويمون الموظف  اعتراف المشرم بصحة ههاهه  الصلاحية هو  وأساس،

لسحطة اانون في حالة خول  القلقيام بالعمل أو تصا في حالة هصا ألزم  القانون ام 

 ختصاصالالا يشترن أن يتحدد ان  بمعصإ 32 ع الامتصامالتقديرية لحقيام ب  أو 

 لم ولاأو لا حة ،بل اد يمون ب وامر يصدرها الرؤساء في حدود السحطة بقانون 

 يس تمحيفا لحيحا  م  ابل ر معيصةلهم وصلك ع  نريق تمحيف الموظف ب عمال 

 اختصال لا يدخل أساسا في نبيعة  كان هها العمل مما حتإ ولو،م ت  

 ويستو  في صلك أن يمون التمحيف شفويا أو ممتوبا.

 يحزم أن يمون الموظف المرتشي هو الم ت  وحد  بمل العمل كما لا      

أو  بيراكالوظيفي بل يمفي أن يمون ل  في  نصيش أو ل  علااة ما واد يمون جزءا 

مع   الاختصاصساس أن يمون ل  في العمل نصيش م  اد يمون محدودا ،فام

                                                                                                                                                                              42عحإ هها امساس

 .مل الوظيفي هو اله  تقوم عحي  جريمة الرشوةختصاص الفعحي بالعفالا
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 :الركن المادي   -2- 

فترض وي،بالوظيفة  تجارالاكل لور يشمل ل مة الرشوة الرك  الماد  لجرييتسع 

 هها الرك  نشانا ماديا يصدر ع  الجاني في لورة م  الصور التي حصرتها

وضوم او الطحش ،وم في القبول متمثل  06/01م  القانون  2الفقرة  25ة الماد

في  25ادة مال  دة التي يتحقاها الموظف و التي حددتهافايرد عحي  هها الصشان وهو ال

 هدف الصشان وهو العمل الوظيفي.مستحقة والالمزية غير 

 النشاط الإجرامي لجريمة الرشوة    -ا-

 "ها  عحإ سبيل الحصر لورتي  لحرشوة وعبر عص 25أورد المشرم في المادة 

وظف عمومي نحش أو ابل بشمل مباشر أو غير مباشر مزية غير كل م

 مستحقة..."

فردة الصورتي  لقيام جريمة الرشوة تامة أ  أن كل لورة مصويمفي توفر هحدى 

لسحوك تشمل جريمة مستقحة ونورد المقصود بمل لورة عحإ حدة فقد يقوم ا

 .معا  أو ابول فق  فلا يشترن ايامهما ااجرامي في لورة الطحش فق 

 الطلب  -   

الطحش هو تعبير بإرادة مصفردة م  جانش الموظف متجهة هلإ الحصول عحإ 

لو ولطحش اعص  فتقع الجريمة بمجرد  الامتصاممقابل نظير أداء العمل الوظيفي أو 

 ل  لاحش الحاجة بل ولو رفف  ،من الرشوة في هه  الصورة هي يستجيشلم 

 .    52حش الحاجة لسحوك لا اعتبارسحوك الموظف دون 

 اد عرض أن الموظف بهها الطحشبمجرد الطحش لقيام الجريمة تامة  الاكتفاءفعحة 

ي ة الت،ف خل بصزاهة الوظيفة و الثقة في الدول للاتجارالعمل الوظيفي كسحعة 

واسطة او ب ويتحقق الطحش سواء تقدم ب  الموظف بصفس  عهدت هلي  القيام ب عبا ها 

 52في ن  المادة  ن يصدر ع  المرتشي مباشرة م يشترن أن المشرم ل262غير 

 ويستو  في صلك أن يمون الطحش بعبارات ،"....بشمل مباشر أو غير مباشر

الطحش الفمصي م  تصرفات الموظف لريحة أو اد يمون ضمصيا  ويستدل عحإ 

 لوظيفياعمل التي لا تدم شما في دلالتها عحإ التعبير ع  هرادت  في تعحيق أداء ال

ي قاضلح أو الوعد ب ، و يعطي الطحش  الفمصيعص  عحإ دفع المقابل  الامتصامأو 

م ايا الصاظر في الدعوى سحطات تفسير عبارات الموظف الدالة عحإ الطحش فتحقق

 مة متوافة عحإ سحطة القاضي في التفسير.الجري

 أن يمون نحش المزية لصال  الموظف نفس  فقد يمون لصال  ش   لايشترنو 

 اانعة في دلالتها .جاءت   25آخر أو كيان آخر فص  المادة 



فحة هرة الرشوة في القطاع العام في ظل قانون مكاالمعالجة الجزائية لظا

 الفساد 

 د. قرقور حدة

 

السنة  - 02العدد  - 06المجلد  -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  13

2021 

 

 :القبول  

شرم نلاحظ أن الم 01-06م  القانون  2الفقرة  25مادة بالرجوم هلإ ال

بل اعبارة "...كل موظف عمومي نحش أو و القبول ب ر  ساوى بي  الطحشالجزا 

  ظيفتو..." عحإ الرغم م  أن الطحش أخطر م  القبول ،فالموظف في  يساوم عحإ 

 بها ،عمس القبول اله  يفترض وجود سحوك سابق م   للاتجارويعرضها 

 لراشياانونا بمجرد تلااي  مع هيجا  االراشي لاحش الحاجة ،  فالقبول يقوم 

دة فإتجا  هرا 72.يتطحش عرضا أو هيجا  م  لاحش الحاجة عحإ المرتشي  من ،

اشي سواء نفه الرهو جوهر القبول،بتحقي المقابل  الرضاالموظف المرتشي هلإ 

 . 82وعد  أو عدل ع  تصفيه  بإرادت  أو نتيجة لظروف خارجة ع  هرادت  

  مل الهويشترن أن تمون هه  اارادة جادة ولحيحة بغض الصظر ع  الش

 راحة أولول ااشارة التي تفيد معصي القب يتم ب  القبول شفاهة أو كتابة أو بمجرد

 نونيةير القبول الفمصي هشمالات ااوفي غالش امحيان يمون شفاهة ،ويث92ضمصا

م  لاحش  عحي   الرشوة  عرض مس لة ااابات ،فسموت الموظف عصد  في

 ش أن يمونيجا أو ترددا ، لها رفف أو لاابو، اد يمون  دليلا اانعا  المصححة ليس

ات ي هابلا يجوز ااعتماد ف،كمابعدة ارا   تدل عحإ أن  ابولا  االسموت مقترن

 ا هلإهص اد يمون هها امداء راجع،القبول عحإ السموت المقترن ب داء العمل 

مفروض عحإ الموظف بصرف الصظر ع  لاحش الحاجة ،ويفسر الواجش ال

 . 30لسموت لمصححة المتهم ا الشك في مسالة

 موضوع الرشوة  -ب

ل   ابيصحصر موضوم الرشوة في المصفعة أو الفا دة التي يرجإ الحصول عحيها م

م  القانون  25/2في المادة  اعتمدالموظف المرتشي ،والمشرم الجزا ر  

مستحقة ،عحإ خلاف ما كان مصصوص عحي  في العبارة المزية غير  06/01

اظ مصها المصفعة بعدة ألف حددتا  الحتي م  اانون العقوبات  126،127المادتي  

 الهدية و الهبة و الجعل و المماف ة أو أ  مصافع أخرى.

 احقيهكتحديد نبيعتها،وكيفية تشرون معيصة  لمزية في ا لم  هل يشترن  

 عص  ؟. ع العمل المطحو  أداؤ  أو الامتصام ومدى تصاسبها م

  يمم ،جاء عحإ هنلاا أن الص   اعتبارت و عحإ للإجابة عحإ هه  التساؤلا

غير  تمون مفي أن تمون مزية وأنيالقول أن القانون لا يعتد بطبيعت  هه  المزية 

 مستحقة .

كامموال السا حة وهو أن تمون م  نبيعة مادية فا دة مالية  في صلك فيستو  

تمون المزية أو ،بمال تقوم ااتصادية  أن تمون مصفعة  وأالغالش في الوااع العمحي ،

وضع الموظف  افيه صب لجميع الحالات التي يالمزية م  نبيعة معصوية فتتسع 
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كالحصول عحإ تراية أو ،13المرتشي أففل م  ص  ابل نتيجة لسعي الراشي 

مصصش أو توظيف أحد أاار  الموظف المرتشي أو هنجاح هبص  في مسابقة أو 

 الحصول عحإ مصحة لحدراسة في ال ارج.

ن أاشي ة تعااد يتعمد فيها الراد تمون المزية ظاهرة أو مستترة تقع في لور و

 بصصف امصها شقت  لحموظف المرتشي  نفس  في عقد م  العقود ك ن يبيع يغب

 حقيقيةال القيمة فأن الراشي البا ع تصازل ع  نص ون المفهوم بيصهماميالحقيقي، و

 عص . الامتصامأو  لحشقة مقابل أن يقوم الموظف بالعمل الوظيفي

فع تد اد  ن يمون دفع المزية لصال  الموظف نفس  بلب 25المادة  ولم تشترن

 أن  مفي أن يقوم الدليل عحإلهوي ،أو لا  ش   آخر أو كيان يعيص  الموظف،ي

لعمل امع  تصاسبهاومدى لاستلامها مع أن  لم تحدد ايمتها كان مس را م  نرف  

 23تقابلا بيصها وبي  مقابحها  استوجش اله  يؤدي  أو يمتصع عص ،وهن

 لجريمةركصا في امن التحديد لا يعد لقيمة المزية فالمشرم لم يفع حدا معيصا 

 حص  م  واا ع كل دعوى عحإ مس لة تقدير صلك لقاضي الموضوم يستوتبقإ 

 حدة .

 مقابل المزية )العمل وظيفي(:     -ج

ابطة ا   برالامتصام ع  أدء العمل أو نحش الرشوة أو القبول بها ب دا ارتبانوجش 

ريمة قوم الجتعها الرك  الماد  اله  لا انتفإ مهه  الرابطة  انتفتفإصا  ة ،الغا ي

 . 33دون  

و دم  أفامداء الوظيفي هو ما يسعإ الراشي هلإ الحصول عحي  نظير ما يق

 اختصاصيعد بتقديم  لحموظف المرتشي ،ويمون هها امداء الوظيفي ضم  

وم تق طحقة لااستحالة ملموظف ومممصا م  الصاحية الوااعية ،فإن كان مستحيلا ا

ل أو ب ن يمون لقاء أداء عم 25/2وهها ما تفمصت  المادة ، 43جريمة الرشوة 

 ع  عمل م  واجبات الموظف. الامتصام

ا م  هصا نلاحظ أن القانون لا يشترن أن يمون الموظف المرتشي م تص

ن عدد الم تصوالمتعحق بالرشوة،فتتحقق الجريمة ولو ت وحد  بمباشرة العمل

  م  لون لحموظف نصيش في هها العمل أو عحإ علااة ب  تسبتصفيه  ،يمفي أن يم

 .53بتصفيه الغرض م  الرشوة

عمل  أداءع   امتصامويظهر العمل الوظيفي في لورتي  :أداء عمل أو 

أداء عمل حيث تقتفي والغالش أن العمل الوظيفي يمون هيجابيا يتجسد في 

تو  في صلك أن يمون سمصححة لاحش الحاجة هتيان الموظف هها العمل وي

واحدة لقاء القيام بها  العمل واحدا أو مجموعة أعمال و لو تحقإ الموظف مزية

يشترن فق  أن تمون تحك امعمال محددة أو اابحة لحتحديد في ضوء جميعا ،
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ع  أداء عمل هصا كان في نطاق  الامتصامويتحقق ،63مصححة لاحش الحاجة

المزية كان نظير المقابل المتمثل في  امتصاع السحطة التقديرية لحموظف نالما أن 

 .المصححة العامة استهدافنحبها أو ابل بها ،وليس  التي

وم ر مشرعص  مشروعا أو غي الامتصامو لا يحزم أن يمون أداء العمل الوظيفي أو 

ون القان قرر م الفا لها مادام أن  تقاضإ مقابلا لا ي ،مطابقا لواجبات الوظيفة أو

م بالعمل أو الموظف نظير القيا تقاضا  فالعبرة بما ،73 الامتصامم  أجل القيام أو 

ة د جريميفقفلالتطابق عدم القيام ب  وهها ما يشمل مساسا بصزاهة الوظيفة أما عدم ا

 م  أركانها.ناالرشوة شي

 الركن المعنوي     -3

هو والرك  المعصو  في جريمة الرشوة لورة القصد الجصا ي لدى فاعحها  يت ه

و أهلإ نحش الرشوة  جا  هرادت الموظف العمومي أو م  في حمم  م  خلال هت

تها نزاهبالوظيفة و الاتجارابولها مع العحم و اادراك ب ن السحوك هو م  ابيل 

 لعحم واارادة.هلإ صلك يتجسد القصد الجصا ي في عصصري  ا ،واستصادا

 الإرادة  -ا

 قة أوستحمالغير يصبغي أن تتج  هرادة الموظف الحرة والجادة هلإ نحش المزية 

يقام د ااالقبول بها أو ابول الوعد بها ،كما لو تظاهر الموظف بقول المزية بقص

ير ت  غبالراشي وتممي  رجال الشرنة م  القبض عحي  متحبسا بالرشوة فهصا هراد

 جادة .

ها ه مةالجريادة المرتشي يجش أن تتج  هلإ تحقيق السحوك اله  يشمل ماديات فإر

 تفادةالاسهلإ ،ويحزم أن تتج  83السحوك اله  يمون في لورة الطحش أو القبول 

 ر.ش صية أو لصال  الغير أو لصال  كيان آخ استفادةم  المزية سواء كانت 

 هنما ل لحشك م  اصد ولا يثور ااشمال في حالة الطحش من  لا يدم مجا

ر شي غيفقد يمون دخول المزية هلإ حيازة المرت،يثور ااشمال في حالة القبول 

هراد  كما في حالة ترك ظرف مغحق م  نرف لاحش الحاجة في ممتش 

 م  م  نرف الموظف هصا كانت نيت   مون القبول غير جد  ي، او اد الموظف

 تصتفي الارادة . بول الظاهر  هو اايقام بالراشي ،فهصاالق

 العلم   -ب

يجش أن يعحم الموظف العمومي أن العمل م  واجبات  وأن  م ت  بالعمل 

عص  وأن المقابل اله  يقدم ل  هو نظير العمل  الامتصامالمطحو  أداؤ  أو 

فالقصد الجصا ي المتطحش في جريمة الرشوة هو القصد العام بعصصري   93الوظيفي

هلإ أركان الجريمة فعصصر العحم يغصي ع  القصد  ماوانصرافهالعحم واارادة 

هرادت  هلإ ابولها أو  انصرفتأن يعحم الموظف ب ن المزية التي  مفيفي، ال اص
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ع  العمل المطحو  مص   الامتصام  العمل أو ها أو ابول الوعد بها ماهي هلا امنحب

 أداؤ  فإصا ت حف العحم لا تقوم الجريمة.

 عحإ:فعحم الموظف يصصش 

ة لصف  ابوت االعحم بالعصالر الوااعية التي تمصح  لفة الموظف العمومي ،أ -

 ون.لحجريمة كما حدد  القان يخل في الصموصج القانونلدي  منها ركصا يد

م   ء عملالعحم ب ن ما يطحب  أو يقبح  أو يقبل الوعد ب  م  مزية هو مدا -

بي    الغا ي الارتبانب العموميأعمال وظيفت  أو اامتصام عص  ،فعحم الموظف 

 .40 موضوم الرشوة وسببها ضرور  لقيام القصد الجصا ي 

لجصا ي القصد ا انتفإيعحم بالغرض مصها  مل صا عحم بوجود المزية لم  فإ 

يصهما بااة لدي ،ك ن يعتقد ب ن هه  المزية أو الهدية سببها لحة القرابة أو الصد

 وليس مقابلا لحعمل الوظيفي .

ام القصد الجصا ي بعصصري  يستوجش أن يمون معالرا لحفعل وهلإ جانش اي

 .14الاحقان اصا ك صتج اار أو القبول لا ية الطحش لحظ  توافرفعدم لحجريمة الماد  

 

 شييمة الراثانيا : جر                                                

م في تجريم الرشوة نظا اعتمدأن المشرم الجزا ر   اعتبارعحإ 

م   25م  المادة  2ة حيث عالج أركان الرشوة السحبية في الفقر الازدواجية

م  صات  1في الفقرة  استقلالاوعالج الرشوة اايجابية  01-06القانون 

م   بولاالمادة،فيجرم فعل الراشي مستقلا ع  فعل المرتشي ولو لم يقابل فعح  ا

و ه يةالازدواجمخه بصظام الموظف العمومي القا م بالعمل ،فرغبة المشرم م  ا

 لمالينفوصهم ا واستغلال و الموظف م  خطر الرشاة في ااغراء  ةحماية الوظيف

. 

ظف فعل الراشي ابل فعل الموجرم   25في المادة المشرم الملاحظ ان و

 ي ب نوهصا كانت جريمة الرشوة السحبية تتطحش لفة خالة في المرتش المرتشي ،

 يشترن فإن القانون لا بالعمل اله  واعت ب  الرشوة،يمون موظفا عموميا م ت  

نون لا فالقا24صلك في الراشي فتقع الجريمة م  الموظف وم  غير الموظف 

 لافقد يمون موظفا أو ممحفا ب دمة عامة واد  ،يشترن لفة خالة في الراشي

فيد يلفظ كل ش   اله   25/1بارة في المادة يمون وهها ما يتف  م  لري  الع

 بعاد الصفة كرك  في جريمة الراشي  .است

 الركن المادي  -1

م  اانون الوااية م  الفساد وممافحت  الااة عصالر  25/1حددت المادة 

الوعد أو العرض أو المص   ةلقيام الرك  الماد  وهي السحوك ااجرامي في لور
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ء المعروض عحي  المزية وهو الموظف العمومي ،الغرض م  المزية أدا، لحمزية 

 ع  أداء عمل م  واجبات الموظف. الامتصامعمل أو 

 الإجرامي السلوك    -أ

 لموظفيتم السحوك ااجرامي لحراشي بتقديم المزية أو الوعد بها هلإ ا 

و حا أالعمومي ويتم العرض ب ية وسيحة كانت كتابة أو شفاهة كما اد يمون لري

لي  هترسل المزية ، او شي هلإ الموظف العمومي مباشرةضمصيا،واد يتم م  الرا

ن ،ويشترن في حالة الوعد بالمزية أن يموما بطريق البريد أو بواسطة ش  

الوعد جديا وأن يمون الغرض مص  تحريض الموظف العمومي عحإ ااخلال 

 .34بواجبات الوظيفة وأن يمون محددا 

وتفترض هه  الجريمة أن الراشي لاحش الحاجة هو البادئ بعرض 

اء اعطتجسد في التعبير م  جانب  عحإ فعل ااعطاء أو الوعد باالرشوة اله  ي
 م  الموظف. لا يقابح  ابول حتإ و هن كان هها العرض44

 المعروض عليه المزية  -ب

يشترن القانون أن يمون عرض الرشوة م  ابل الراشي عحإ ش    

 06/01 م  القانون 02يتمتع بصفة الموظف العمومي حسبما حددت  المادة 

 متصامالاو م  الفساد وممافحت ،وأن يمون العمل المراد أداؤ  أ لمتعحق بالواايةا

م  يم واجبات  وأن يمون عرض المزية وات ايام هه  الصفة ،حتإ وهن ل عص  م 

  تمص آخر نبيعيا أو معصويا أو كيانا ك ن هو المستفيد م  المزية وهنما ش  

 المزية محد أبصا   أو زوجت .

 ن المزيةالغرض م  -ج

هلإ أن الغرض م  عرض  01-06م  القانون  25/01أشارت المادة 

مل أو ايام الموظف العمومي بعو معي  هزية أو الوعد بها يمون مقابل هدف الم

ي ع  عمل كان يجش أن يقوم ب  ،واد عبر ع  صلك المشرم لراحة ف الامتصام

ترك لك تشعمل ..." وبهع  أداء ال الامتصامالمادة "....لمي يقوم ب داء عمل أو 

ة لماداالرشوة اايجابية مع الرشوة السحبية في الغرض م  الرشوة يفهم م  ن  

حإ عهصا عرض الرشوة التجريم  نا حةتحت فعح  أن لاحش المصححة الراشي يقع 

مشروم أو غير سواء كان مشروعا وم  حق  الموظف لحمح  عحإ القيام بعمل 

 نجاز نوم العمل المطحو  ا ق بي قانون لا يفر،فال   المطالبة ب حقوليس م  

 داؤ ان العمل المطحو  أالة هصا كلا يفحت الراشي م  العقا  في ح وهها حتإ

كما لو عرض لاحش المصححة المزية اسرام الموظف العمومي في ، مشروم

 هنجاز معامحة ل  مستوفية الشرون القانونية .

 :القصد الجنائي    -3
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ر ها توفلهلك يشترن لقيام يجابية م  الجرا م المقصودة،جريمة الرشوة اا

القصد الجصا ي لدى الراشي اله  يعرض الرشوة أو يعد بها الموظف 

العمومي،والقصد المطحو  هو اصد عام لا ي تحف في عصالر  ع  القصد 

حيث يتمون م  عصصر  العحم ،الواجش توافر  في جريمة الرشوة السحبية 

موظف  ب ن  اشي بصفة الش   المعروض عحي  الرشوة،واارادة فيعحم الر

لتي امزية ع  أدا   مقابل ال الامتصامعمومي وأن  م ت  بالعمل المراد أداؤ  أو 

 54ص  يعيا عحإ نحو م الامتصامفتتج  هرادت  هلإ حمح  عحإ أداء العمل أو  ،يعرضها

 

 لمقررة ثالثا :   العقوبات ا                                     

  في تجريمالمتعحق بالوااية م  الفساد وممافحت   01-06ن  القانون 

صوص الص فم تتان  لم  هلاة سالبة لححرية ومالية ، لحيألحرشوة عحإ عقوبات 

 لقانونها اقوبات التي جاء بها هنتصاول أهم العالعقابية لراحة عقوبات تمميحية ،

 ومقدارها .

 عقوبات الأصلية ال   -1

ممافحت  م  اانون الوااية م  الفساد و 01-06م  القانون  25المادة اررت 

دج هلإ  200.000عقوبة الحبس م  سصتي  هلإ عشرة سصوات وغرامة م  

ان سصة هصا ك 20هلإ  10دج وتشدد العقوبة برفع ايمة الحبس م   1.000.000

 .64الموظف العمومي المرتشي ااضيا أو يمارس وظيفة عحيا في الدولة 

ة جريم الملاحظ أن المشرم في اانون الوااية م  الفساد وممافحت  هعتبرو

عمومي لفة الموظف ال فيهم  صسبة لجميع امش اص الهي  تتوفرالرشوة جصحة بال

ديا دون تفراة ما هن كان الموظف العمومي م  صو  الرتش أو يشغل مصصبا ايا

 ولف الجصحة. سصة أبقإ عحإ 20،فعحإ الرغم م  رفع مقدار الحبس هلإ 

دج هلإ  200.000و بالصسبة لعقوبة الغرامة التي تم رفعها م  

ا ن فيهدج وهي القيمة التي اد لا تتصاسش في بعض الحالات التي يمو 1.000.000

 .راشيالغرض م  الرشوة أداء عمل اد يعود بفا دة تقدر بالملايير بالصسبة لح

لجاني الها ام  الحصيحة التي نفالمعيار لتحديد ايمة الغرامة هو نسبة معيصة 

 مة عحإلغرام  جريمت  أو كان يصبغي نيحها م  نقد أو عي  و بالتالي تتواف ايمة ا

ار ألف ديصار هلإ محيون ديص 200ظروف كل افية عحإ حدة فتمون الغرامة م  

 شوةأو ما يعادل ايمة ما نحش المرتشي أو ابل م  نقد أو عي  عحإ سبيل الر

هصا كان يمة،عقوبة التصاسش بي  السحوك و الصتيجة التي حققتها الجرفيحقق تطبيق ال

ا دارهالمرتشي اد نحش أو ابل الوعد بشيء ليست ل  ايمة مالية يمم  معرفة مق

 عحإ وج  التحديد.
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 العقوبات التكميلية   -2

اله  جرم الرشوة كجصحة  01-06لرجوم هلإ نصوص مواد القانون با

ي  اة بلهي  تتوفر فيهم لفة الموظف العمومي دون تفربالصسبة لجميع امش اص ا

 لحيةأما هن كان المرتشي م  صو  الرتش أو يشغل مصصبا اياديا ،وارر عقوبات 

متمثحة في الحبس و الغرامة دون أن يص  عحإ عقوبات تمميحية يقفي بها 

 ةلعاماالقاضي هلإ جانش العقوبات املحية وأحال القاضي في صلك هلإ امحمام 

أن   حيث جاء في نصول ل   في اانون العقوبات مع جعل اممر جواز  بالصسبة 

ن قانوفي حالة اادانة بجريمة أو أكثر م  الجرا م المصصوص عحيها في هها ال

يحية لتمميمم  لحجهة القفا ية  أن تعااش الجاني بعقوبة أو أكثر م  العقوبات ا

 . 74المصصوص عحيها في اانون العقوبات 
 هصا يمم  القول أن  كان يتعي  الص  عحإ عقوبة أو عقوبتي  م م  

  وجعحها هلزامية حتإ يقح  مالعقوبات التمميحية ضم  لحش اانون الفساد 

لمشرم أن ا اعتبارو عدم الحمم بها ،عحإ أبالحمم  القاضي في هها الش ن  سحطة

ثر ماية أكد الجرا م الماسة بالوظيفة ونزاهتها بقانون خاص حتإ يحقق حرفأ

  ها بصصاستثصإ م  صلك المصادرة وخهلا أن  .لحوظيفة العامة والمصححة العامة 

م خاص وجعل الحمم بها هلزاميا ،حيث جاء في ن  المادة أن  في حالة الحم

 84عةشروالغير مالعا دات و امموال باادانة ت مر الجهة القفا ية بمصادرة 

بول لرشوة في لورة الوعد و القالسؤال المطروح في حالة واوم جريمة ا

 رة مافهل يجوز لحقاضي أن يقدر ايمة المزية محل الوعد ويقرر مصاد بالوعد ،

 ؟. استهحمتيعادلها ، كهلك نفس الشيء في حالة هصا هحمت المزية أو 

د عحإ نظرا لمون المصادرة عقوبة مادية عيصية تروا الطرح عحإ هه جابةه

 مميحيةالت ال السا حة أو أموالا عيصية فان العقوبةان م  اممومال مفبون سواء ك

 في جميع الحالات . طبقلاتوحيدة التي ن  عحيها القانون ضم  أحمام  ال

 الخاتمة

زة  انتشرت في معظم أجهم  الظواهر  التي في القطام العام  الرشوةظاهرة  

 ةداامفهي فساد في حد صاتها وفي أارها ،حيث ت ل بسير  ومؤسسات الدولة 

 امةة العوتفر بالمصححالمرافق العامة  أمامالحمومية وبالمساواة بي  الموانصي  

نون ه أمد نويل ضم  ااتجريمها مص م  رغمالكبير عحإ  نتشاراوهي في 

-06 لدور القانونالص  المصظم لها حتإ التي نرأت عحإ تعديلات والالعقوبات 

  ضم  أحمامأعاد تصظيمها فساد وممافحت  اله  المتعحق بالوااية م  ال 01

 ج:لصتا .وم  خلال هه  الدراسة تولحصا الإ جمحة م  ا كجريمة م  جرا م الفساد
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هه   التقحيل م هلإ   هدفاانون واا ي بالدرجة امولإ ي 01-06أن القانون - 

ا عحإ مصهام سابقة لواوم الجريمة حماية المال الع واا يةباستحداث آليات الجرا م 

 .التصري  بالممتحمات سبيل المثال

 العام لقطامة في الم ي تي بالجديد بالصسبة لجريمة الرشولحجانش الردعي بالصسبة  -

حيث  ما م أ، التجريم  م  حيثا ملاسيأكبر  أولاها اهتماماقانون العقوبات ف

 يةاتفاا بالمصاداة عحإ كان م  امحرى،ولرفع المحتشم لعقوبة الغرامة ا العقا 

 ت اصا 01-06في نصوص القانون  أحمامهاصي ة لممافحة الفساد وتبمم المتحدام

ع جريمة بجميفإعادة لياغة السياسة جصا ية ملا مة لتحقيق الردم المطحو  

ر اانون الوااية م  الفساد غيم  اانون العقوبات هلإ  ركانها وعصالرهاأ

قدم ن هاهلي متوللحصتا ج اللفمان يتعي  أن تدعم بآليات أكثر لرامة وتبعا ،كاف

 في هها ال صوص. ااتراحات

عل هعادة الصظر في سياسة تجصي  جريمة الرشوة في القطام العام بج -

تمييفها م  ولف الجصحة هلإ الجصاية حسش فنة الموظف العمومي لاحش 

 المصالش العحيا في الدولة نظرا لطبيعة الحساسة لهه  المصالش .

 ة حها تتصاسش مع  ايمة المزيوجع  عقوبة الغرامة اعادة الصظر في -

 .حماية أكثر فعالية لصزاهة الوظيفة رفع ايمة الغرامة اارار  -

  تفعيل العقوبات التمميحية هلإ جانش العقوبات املحية ضم  الص -

 .التجريمي مع جعل اممر بها هلزامي 
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